واشنطن توجّه ضربة جديدة لحرية التعبير والهدف إسكات الإعلام المقاوم
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للمعركة ميادين مختلفة وللصراع أوجه متعددة، لا يمكن وسمها بالحديد والنار ولا في أرض تعبق فيها رائحة البارود، فالمسألة تخطت بعدها العسكري الميداني واندرجت ضمن حرب إعلامية كونية تتصارع فيها الأفكار والعقائد للوصول الى النتيجة المرجوة، وهي سحق الهوية والقضاء نفسياً على العدو عبر التسلح بوسائل الإعلام المختلفة والمتطورة. تلك الأسلحة الإعلامية المدمرة سواء كانت تكتيكية او استراتيجية، لطالما كانت الوسيلة الأكثر اعتمادا لدى "الدول الكبرى" التي امتلكت السلاح الميداني العسكري، لاستخدامه في إنهاك الشعوب نفسياً وايديولوجيا ضمن إطار ما عرف بالحرب النفسية التي رافقت كل الحروب على مر الزمن.
بعد الحرب العالمية الأولى والثانية والأساليب التي اعتمدها المتنازعون، وما بعدهما من حروب سجلت في قيد القرن الفائت، كُرست مقاليد الحروب النفسية. ومن أبرز تجارب الحرب النفسية المعاصرة هي حرب تموز، حيث أثبتت فيها الوسائل الإعلامية التي تحمل لواء الممناعة والمقاومة نجاعتها وقدرتها على سحق العدو نفسياً.
مع انتهاء حرب تموز تكشفت لنا الكثير من معالم تلك الحرب الاعلامية الضروس، التي كشفت زيف من كان يتغنى بأنه حامي الحريات الإعلامية ومن كان يدعي أنه من أرباب تلك "المهنة"، فسقط القناع عن وجه الولايات المتحدة الأميركية ليظهر لنا الوجه المرعوب والمذهول أمام ما حققته الوسائل الإعلامية الداعمة للمقاومة فكرياً وإعلامياً. فلم يعد بوسع الولايات المتحدة إلا التحرك برد فعل عكسي، تمثل بإقرار مجلس الشيوخ الأميركي لقرار يقضي باتخاذ إجراءات عقابية ضد مزودي خدمات الأقمار الصناعية التي تبث قنوات تلفزيونية مثل المنار، العالم، الأقصى، الرافدين، الزوراء، أو أي محطة أخرى "تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين، وتساعد المنظمات الإرهابية الأجنبية في المهام الرئيسية المتعلقة بالتجنيد، وجمع الأموال، والدعاية"، بحسب التوصيف المذكور ضمن مشروع القانون رقم 2278H. R.
وأكد إبراهيم فرحات مدير العلاقات العامة في تلفزيون المنار أن "مشروع القانون الأميركي غير مستند إلى وقائع وحيثيات قانونيّة"، موضحاً أن "الوقائع مفبركة ومعروف من يقف وراء هذا المشروع، فمؤسستا ميمري وإيباك التابعتان لـ"اللوبي الصهيوني" هما اللتان صاغتا وقدمتا مشروع القانون الأساسي لأعضاء مجلس النواب الأميركي من أجل معاقبة هذه القنوات". وأضاف فرحات "ما قالوه عن أن هذه القنوات تحرض على المصالح الأميركية في المنطقة أو تحرض على الإرهاب لا يستند حقيقة أو وقائع، فهذا المجال وهذا التعريف يبقى مطاطاً للتفسير المزاجي من قبل السلطة التنفيذية في أميركا".


فرحات اعتبر أن "عمق المشروع هو عمق إسرائيلي، ويريدون إصداره من أعلى سلطة تشريعية في أميركا لإضافة غطاء شامل عليه، وليكون هناك مجال لتطبيق عقوبات في المستقبل على المؤسسات المالكة للأقمار الصناعية، فقد سبق هذا القرار ضغوطات كبيرة قام بها العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية على بعض عواصم الدول العربية من أجل إيقاف قناة المنار وبعض الفضائيات الأخرى، ولم يكن هناك تجاوب، فوجدوا أن الوقت قد حان ليصدروا تشريعاً يستطيعون بواسطته أن يشكلوا ضغطاً كبيراً على هذه الدول".
إذاً نحن أمام مشروع ـ للأسف ـ أقر بأغلبية ساحقة وبمعارضة بسيطة جداً، وقدم الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ليصادق عليه ويرسل إلى الرئيس الأميركي لاعتماده. الأمر الذي يستحق التوقف عنده، إذ أن إمرار هذا المشروع في أميركا تم بهدوء تام حتى لا يثير ضجة إعلامية. وبعد اعتماد المشروع من قبل الرئيس الأميركي، يجب عليه أن يقدم تقريراً للكونغرس كل ستة أشهر عما تحقق في هذا المجال كما نص مشروع القانون. وإذا كان هناك ضغط لتطبيق هذا القرار فسنكون على مستوى العالم العربي في مواجهة مباشرة مع خنق الحريات الإعلامية بشكل واضح.
ولمواجهة هذا القرار قال فرحات: "كان هناك محطات رئيسية ومن ضمنها اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد في القاهرة في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير، حيث أخذ موقف مبدئي تجاه هذا المشروع فرفض واعتبر تدخلاً في شؤون الدول العربية، وقد تم تكليف مجلس السفراء العرب الموجود في واشنطن من أجل التحرك مع الخارجية الأميركية، وإن كان هناك نيات صادقة لدى العرب لمواجهة مشروع القرار هذا لا يستطيع الكونغرس إمراره حتى ولو تمت المصادقة عليه، أي أنه لن يكون له مفعول تنفيذي إذا كان هناك إرادة حقيقية لدى العرب في مواجهته".
وتابع فرحات "نحن في لجنة المتابعة الإعلامية وضعنا خطوات لمواجهة مشروع القانون هذا، فقمنا بتحرك إعلامي وستستكمل الإجراءات من الناحية القانونية. ونحن ندعو الإعلام العربي والعالمي ليقف بوجه هذا القرار، لأن الأمر لا يتعلق بمحطة تلفزيونية أو إذاعية، فأصل سنّ هذه القوانين سيعرّض الإعلام في العالم لضغوط إضافية وسوف يحد من حرية حركة الإعلام تجاه أداء رسالته ووظيفته الأساسية، فمرجعية الإعلام هي المواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بحرية التعبير كالمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة والمواد التي تسمح للإعلام بأن ينتقد بعض السياسات. ورأى فرحات أنّ "وظيفة الإعلام ليس التهليل لسياسات معينة بل أن يتابع ويكشف ويقوِّم، وهم (الأميركيون) يريدون ضرب هذا الاتجاه لدى الإعلام العربي الذي شهد في الفترة الأخيرة نجاحات كبيرة على مستوى الفضاء. فالمشاهد العربي كان يتلقى المعلومة من الخارج، أما الآن فأصبح هناك عيون عربية تغطي أحداثنا وواقعنا وآمالنا وآلامنا وقضايانا. ولذلك كان تركيز الغرب أن يستخدم مفاهيم الحريات الإعلامية في مجتمعاته، أما فيما يختص بالمجتمعات الأخرى فلديه ممارسة مختلفة لا تمت إلى الديموقراطية بصلة".
وعن البدائل المطروحة أكد فرحات أنهم يدرسون كافة البدائل الموجودة في الوقت الراهن، مضيفاً "لن نألو جهداً من أجل مواصلة البث وأمامنا الكثير من الاقتراحات والاحتمالات لمواجهة هذا المشروع إن أقر. وقد أخذنا بعين الاعتبار أسوأ الاحتمالات التي يمكن أن نواجهها، وفي حينه نكشف عن مستوى الخطوات التي يمكن أن نتخذها للمواجهة".
و وجد عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام في مشروع القانون الأميركي اعتداءً على سياسة الدول العربية، مشيراً إلى تناقض هذا القانون مع الحق في التعبير والحرية والتنوع ويهدف إلى القضاء على الحريات الإعلامية.
محفوظ الذي استغرب هذا القرار رأى أنه "يتناقض مع مقدمة الدستور الأميركي الذي ينص على حرية التعبير، وتكمن الخطورة هنا في سنّ تشريعات في الولايات المتحدة تتناول دولاً ومواطنين غير أميركيين". هذا ورأى محفوظ أنّ "الخطاب يشير إلى استعادة أسلوب القوّة في التعامل مع البلاد العربية والمنطقة الذي اعتمد أثناء ولاية جورج بوش، ويتناقض مع مقاربة باراك أوباما التي اعتمدت ديبلوماسية الحوار مع البلاد العربية بعدما لمس حالة التراجع للمشروع الأميركي في المنطقة والكراهية التي ولدتها طرق التعامل التي كانت سائدة في السابق". مضيفاً "نرى في مشروع القانون هذا بصمات واضحة للمحافظين الجدد والقدامى واللوبي اليهودي".
ويشير رئيس المجلس الوطني للإعلام إلى هدفين رئيسيين وراء هذا القرار:
- تحويل الأنظار عن الرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان وبالتالي الرفض الواضح لسياسة باراك أوباما.
- استهداف المقاومة في الجوهر إذ أنه يدمج بين الإرهاب والمقاومة.
فلا بد إذاً من وجود توجه عربي يعبّر عن الرفض القاطع لهذا القانون، فالرفض الذي صدر عن اجتماع وزراء الإعلام العرب كان خجولا. ومن هنا نجد ضرورة في استكمال الخطوات، أي أن يتحرك وزراء الخارجية العرب بشكل أكثر فعالية.
محفوظ الذي طالب بـ"أن يكون مشروع القانون الأميركي أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال القمة العربية في ليبيا"، كشف عن "تحرك قريب عبر اللجنة الإعلامية التي تشكلت من المجلس الوطني للإعلام للقاء وزير الخارجية اللبناني علي الشامي، ليكون هو المبادر بطرح الموضوع في القمة العربية. وعلى الصعيد نفسه سيكون هناك تحرك تجاه وزير الإعلام والخارجية السوري وليد المعلم للموضوع نفسه بعد أن حصل تلاق غير مقصود بين الموقفين اللبناني والسوري أثناء مؤتمر وزراء الإعلام العرب". مضيفاً "سنبعث برسائل للوسائل الإعلامية في العالم العربي لكي يتضامنوا، معنا فالذي يصيبنا الآن سيصيبهم في المستقبل".
وعن رد المجلس الوطني للإعلام في حال اعتماد هذا القرار قال محفوظ باختصار "سنعامل امريكا بالمثل حيث سنقاطع الـ CNN والحرّة وراديو سوا وغيرها من الوسائل الإعلامية التابعة للغرب، ولدينا أكثر من طريقة لإيقاف بثها في لبنان".
أما قناة "العالم" الفضائية فلها قصة من نوع آخر، فإن كانت "المنار" بانتظار اعتماد المشروع الأميركي وبانتظار الموقف العربي لتحديد مصيرها، فالحكم على "العالم" قد صدر بالفعل من جهات عربية! وإن كان من الممكن أن يكون هناك أوجه شبه في نهاية القصة بين الوسيلتين الإعلاميتين، إلا أن الأسباب التي استدعت توقيف بث الفضائية الإيرانية تختلف من حيث الشكل عن الأسباب التي من الممكن أن تمنع "المنار" من البث عبر الفضاء. أما إن عدنا إلى جوهر الموضوع وقرأنا بين السطور، فسنجد أن القنوات المستهدفة هي التي لها علاقة بكشف ما يحصل في فلسطين والمنطقة وكشف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وكشف المشروع الأميركي في العراق، إذاً يمكن القول بأننا أمام حظر إعلامي مبني على أسس سياسية.
مدير مكتب قناة العالم في بيروت عاطف الموسوي اتهم بعض البلاد العربية بأنها "تلبي رغبة الكونغرس الأميركي بضرب الحريات الإعلامية في البلاد العربية والإسلامية". فمنذ أيام عاودت إدارة القمر الصناعي "عرب سات" إيقاف بث قناة العالم، وعند محاولة استيضاح ما حصل جاء الرد بحسب الموسوي "أن إيقاف البث ناتج عن مشاكل تقنية ترتبط بتغيير الترددات التي تبث عبرها قناة العالم، ليتضح لنا بعد ذلك بأنهم واقعياً قد قطعوا بث القناة. مضيفاً "حجتهم لم تنطلِ علينا منذ البداية فإن أرادوا نقل الترددات لاستشارونا قبل إقدامهم على ذلك".
وعن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التوقيف، يوضح الموسوي بأن "هذا القرار اتخذ بعد اجتماع وزراء الإعلام العرب، ما يجعلنا نشكك بارتباط هذا الاجتماع باتخاذ القرار. لقد علمنا أن المصريين احتجوا على قرار إدارة "العرب سات" بإعادة بث قناة العالم عبر قمرها الصناعي بعدما كانت قد أوقفت هذا البث مع زميلتها "النيل سات" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقد تعللت الصحافة المصرية والسعودية في حملتها التي شنتها على " العالم" بضرورة الإبقاء على قواعد التضامن العربي".
وعن الخطوات التي ستقوم بها "العالم" أفصح الموسوي أنّ "إدارة القناة ستتقدم بدعوى قضائية ضد إدارتي العرب سات والنيل سات بسبب تجاوزهما لصلاحياتهما، فهناك مخالفة لكل قوانين التجارة العالمية والأصول التعاقدية. إذ أن مهمة هذه الشركات هي التشغيل الفني فقط ولا علاقة لها بالرقابة والمحاسبة أو بأي شيء آخر، وما قيل عن توجيه إنذارات لإدارة قناة العالم عارٍ من الصحة وهم أساساً ليسوا المرجع الصالح لتوجيه الإنذارات".ها هي فصول نكسات الإعلام الحر المقاوم تعاود فتح صفحاتها من جديد، صفحات في كتاب ينتظر أن تطوى آخر ورقاته معلنة انتهاء زمن القمع والمنع. فهل ستستيقظ الضمائر العربية من كبوتها على صوت قرقعة القرار الأميركي لترمي كتاب التحكم بمصير شعوب المنطقة بنار الوحدة العربية، فيشتعل وتتناثر صفحاته أو ما تبقى منها؟ أم أنّ هذه الكبوة ستتحول إلى سبات عميق يسمح لأبناء العم سام بفرض ما يحلو ويطيب لهم على أقلامنا وأفواهنا؟
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